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  لملخصا
البحث المباد  القانونية الحاكمة لإددار الأنظمة الإدارية لي العرا ، من خلال تحلي   تناول

التنظيمية، وبيان الضوابط الشكلية والموضوعية التي تقيد الأساس الدستوري والتشريعي للسلطة 
ممارستها، لضلًا عن دراسة نطا  الرقابة القضائية على مشروعيتها. وينطلق البحث من إشكالية 
مفادها تحديد الحدود الفادلة  ين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنظيمية، ومدى التبام السلطة 

اعتمد البحث المنهج  .تدرّج القواعد القانونية عند إددار الأنظمةالتنفيذية بمبدأ المشروعية و 
التحليلي للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة، مع الاستناد إلى الفقه الإداري لي تفسير 
مفهوم التفويض التشريعي وحدوده. وتود  إلى أن سلطة إددار الأنظمة الإدارية لي العرا  

النص ا من التفويض التشريعي، ولا يجوز لها تعدي  جوهر سلطة مشتقة تستمد مشروعيته
ن أن الضوابط الشكلية، زقواعد الاختصاص والنشر والإجراءات، تمث  القانوني أو تجاوزه. زما  ي

شروطًا لصحة النظام، لي حين تشك  الرقابة القضائية ضمانة أساسية لحماية مبدأ المشروعية 
ويخلص البحث إلى أن تعبيب دولة القانون لي  .التنظيميةومنع الانحراف لي استعمال السلطة 

العرا  يقتضي إحكام دياغة نصوص التفويض التشريعي، وتفعي  الرقابة القضائية على 
 .الأنظمة الإدارية، بما يحقق التوازن  ين متطلبات الفعالية الإدارية ودون الحقو  والحريات

 Abstract 

                  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
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This study examines the legal principles governing the issuance of 

administrative regulations in Iraq by analyzing the constitutional and 
legislative foundations of regulatory authority, the formal and substantive 

constraints that limit its exercise, and the scope of judicial review over its 

legality. The research addresses the core issue of defining the boundaries 

between legislative and regulatory functions and assessing the extent to 
which the executive authority complies with the principle of legality and 

the hierarchy of legal norms when issuing administrative regulations. The 

study adopts an analytical approach to relevant constitutional and 
legislative texts, supported by administrative law doctrine in interpreting 

the concept and limits of delegated legislation. It concludes that the 

power to issue administrative regulations in Iraq is a derived authority 

based on statutory delegation and may not alter or exceed the substance 
of the law. The research further demonstrates that formal requirements  - 

such as competence, procedural compliance, and publication  - constitute 

essential conditions for validity, while judicial review serves as a 
fundamental safeguard against misuse or excess of regulatory power. The 

study ultimately emphasizes that strengthening the rule of law in Iraq 

requires clearer legislative drafting of delegation provisions and effective 

judicial oversight to ensure a balance between administrative efficiency 
and the protection of rights and freedoms. 

  

 المقدمة
الدولة، إذ تضطلع السلطة   الأنظمة الإدارية أحد أهم مظاهر ممارسة السلطة التنظيمية لي مث

التنفيذية من خلالها بمهمة تفصي  القواعد التشريعية ووضعها موضع التطبيق العملي بما يضمن 
د هذه الأنظمة، بحكم طبيعتها ععامة وتحقيق المصلحة العامة. وتانتظام عم  المرالق ال

مرتبة أدنى من  القانونية، قواعد عامة ومجردة تصدر استناداً إلى تفويض تشريعي، وتحت 
القانون ضمن هرم التدرج التشريعي، الأمر الذي يقتضي خضوعها الصارم لمبدأ المشروعية 

 .وسيادة القانون 
ولي النظام القانوني العراقي، يستند إددار الأنظمة الإدارية إلى أساس دستوري يحدد نطا  

إطار مبدأ الفص   ين السلطة التنظيمية وحدودها، ويضبط علاقتها بالسلطة التشريعية لي 
السلطات. لاختصاص السلطة التنفيذية لي إددار الأنظمة ليس اختصاداً أديلًا مطلقاً، وإنما 

ارس إلا لي الحدود التي رسمها مولا يهو اختصاص مقيد بحدود النص الدستوري والقانوني، 
 .زهاالمشرّع، وبالقدر اللازم لتنفيذ القوانين دون تعديلها أو تعطيلها أو تجاو 
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وتتجلى أهمية المباد  القانونية الحاكمة لإددار الأنظمة الإدارية لي زونها تشك  الإطار 
الضابط لهذه السلطة، سواء من حيث تحديد جهة الاختصاص، أو مراعاة الإجراءات الشكلية 
اللازمة، أو التقيد بالضوابط الموضوعية التي تضمن احترام الحقو  والحريات وعدم الانحراف 

لسلطة. لهذه المباد  لا تؤدي وظيفة تنظيمية لحسب،    تمث  ضمانة أساسية لتحقيق التوازن با
وعليه، لإن دراسة المباد  القانونية  . ين مقتضيات الفعالية الإدارية ومتطلبات الشرعية الدستورية

اته، لإددار الأنظمة الإدارية لي العرا  تندرج ضمن دميم البحث لي  نية النظام الإداري ذ
باعتبارها تمث  نقطة التقاء  ين السلطة والتنظيم والرقابة، وتكشف عن مدى انسجام الممارسة 

 .التنظيمية مع مقتضيات الدولة القانونية الحديثة
  ولًا: إشكالية البحث

تتمحور إشكالية هذا البحث حول تحديد طبيعة المباد  القانونية التي تحكم إددار الأنظمة 
عرا ، وبيان مدى وضوحها وانضباطها لي ضبط السلطة التنظيمية للسلطة الإدارية لي ال

التنفيذية. لمع اتساع نطا  تدخ  الإدارة لي تنظيم مختلف المجالات، يثور التساؤل عن الحدود 
الفادلة  ين الدور التنفيذي المتمث  لي تنفيذ القوانين، والدور التشريعي الأدي  المنوط بالسلطة 

تشريعي أو استثماره على نحو سيما لي ظ  إمكانية التوسع لي تفسير التفويض الالتشريعية، ولا
 .بمبدأ تدرج القواعد القانونية يمس

 
 :ويليعأ تتمث  الإشكالية الرئيلة في التلاؤل ابتي

إلى أي مدى تكف  المباد  القانونية الحاكمة لإددار الأنظمة الإدارية لي العرا  تحقيق  -
 مقتضيات الفعالية الإدارية ومتطلبات المشروعية الدستورية؟التوازن  ين 

 ثانياً:  همية البحث 
تنبع أهمية هذا البحث من زونه يتناول أحد المحاور الجوهرية لي القانون الإداري، والمتمث  لي 
لي  تنظيم السلطة التنظيمية للسلطة التنفيذية. لالأنظمة الإدارية تمث  أداة قانونية ذات أثر مباشر

المراكب القانونية للألراد، زما تسهم لي توجيه عم  المرالق العامة وضبط أدائها، الأمر الذي 
 .يجع  من دراسة المباد  التي تحكم إددارها مسألة تتص  بضمانات المشروعية وسيادة القانون 

نيته لي  ر النظام القانوني تطور مستم وتتجلى الأهمية زذلك لي السيا  العراقي، حيث يشهد
الدستورية والإدارية، بما يستلبم إعادة قراءة حدود الاختصاص التنظيمي لي ضوء النصوص 
الدستورية والاجتهادات القضائية الحديثة. زما أن إ راز الضوابط القانونية لإددار الأنظمة يسهم 
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نون من خلال لي تعبيب الثقالة القانونية الإدارية، ويدعم التوجه نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقا
 .تأكيد خضوع الإدارة لرقابة القضاء والتبامها بالإطار الدستوري والتشريعي المنظم لعملها

 ثالثاً:  هداف البحث
 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يأتي

 . يان الإطار المفاهيمي للأنظمة الإدارية وتحديد طبيعتها القانونية لي النظام العراقي .1
 .والتشريعي لسلطة إددار الأنظمة الإدارية وتحديد نطاقها تحلي  الأساس الدستوري   .2
استخلاص الضوابط القانونية التي تقيد ممارسة السلطة التنظيمية، سواء من الناحية   .3

 .الشكلية أو الموضوعية
 .دور الرقابة القضائية لي ضمان احترام مبدأ المشروعية عند إددار الأنظمة الإداريةا راز  .4
 البحثرابعاً: منهجية  

اعتمد البحث المنهج التحليلي القائم على دراسة النصوص الدستورية والتشريعية المنظمة لسلطة 
إددار الأنظمة الإدارية، وتحليلها لي ضوء المباد  العامة للقانون الإداري. زما تم توظي  

قضائية المنهج الودفي لي  يان المفاهيم الأساسية ذات الصلة، مع الاستئناس بالاجتهادات ال
  .ذات العلاقة لتوضيح التطبيق العملي للمباد  القانونية مح  الدراسة

 
 
 
 
 

 
 لمبحث الأولا

 مبد  المشروعية و ساس سلطة إصدار الأنظمة الإدارية
 عبر قاعدة مبدأ المشروعية عن القاعدة الأساسية لي القانون الإداري القائلة بأن ز  عم  إداري ت

يجب أن يستند إلى سند قانوني ولا يتجاوز الحدود التي  الإداريةبما لي ذلك إددار الأنظمة 
صة. هذه يحددها الدستور والقانون، وإلا زان خاضعًا للطعن والإلغاء أمام الجهة القضائية المخت

ام أي استخدام إداري ج القواعد القانونية ولص  السلطات، وتضع حداً أمالقاعدة تقر مباد  تدر 
   ى نطا  التفويض الممنوح.التشريعية أو يتعدللسلطة يخالف النصوص 
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لالدستور  بصفته امتداداً لقاعدة سيادة الدستور؛ سب هذا المبدأ طابع ملبملي النظام العراقي، يكت
خ أسبقية الدستور والنصوص القانونية المنبثقة عنه، ويمنع تشريع أو يرس 2005العراقي لسنة 

ا يجع  مشروعية الأنظمة الإدارية مرهونة بمدى توالقها إجراء إداريًا يخالف أحكام الدستور، م
أن لعالية مبدأ ، و  مع الضوابط الدستورية ونطاقات الاختصاص المبينة لي النص الدستوري 

المشروعية لي ضبط السلطة التنظيمية رهين  وجود رقابة قضائية لعالة ومؤسساتية قادرة على 
الدستورية والتشريعية، وأن قصور هذه الرقابة أو لحص مشروعية الأنظمة وملاءمتها للنصوص 

وجود قواعد تمنع الطعن لي بعض الأعمال قد يؤدي إلى إضعاف وظيفة الضبط القانوني لهذا 
  .1المبدأ

 
 المطلب الأول: مفهوم مبد  المشروعية ونطاقع في النظام القانوني العراقي

قصد به خضوع السلطة ي الحديث، وية لي القانون الإدار   مبدأ المشروعية حجر الباوييشك
للقواعد القانونية القائمة، بحيث لا يحق للجهة الإدارية أن تتصرف  بما ليها الإدارة العامة العامة

نظر إلى ا إلى نص قانوني واضح ودالح. ويأو تمارس سلطتها التنظيمية أو التنفيذية إلا استنادً 
من  للدولة القانونية، لهو يحدي اسالقانون ورزناً أسهذا المبدأ باعتباره امتدادًا لقيمة سيادة 

استعمال القوة التنفيذية التعسفية ويكف  حماية الحقو  والحريات الفردية من أي تجاوز غير 
 .2 مشروع للسلطة

لا يقتصر مفهوم المشروعية على مجرد التقيّد بما هو مكتوب لي نصوص القوانين    يمتد كما 
راءات والتصرلات الإدارية متسقة تمامًا مع مضمونه الواسع الذي يشم  إلى وجوب أن تكون الإج

ك  قاعدة قانونية عامة، سواء زانت الصيغة قانونية دريحة أو ضوابط منشورة عبر تشريعات 
منظمة، ويشم  ذلك احترام ترتيب القواعد القانونية على أساس مبدأ تدرّج القواعد القانونية بحيث 

 .3لإدارية على أحكام القانون أو تتجاوز حدود التفويض التشريعي الممنوح لهالا تتفو  الأنظمة ا

                                                   
 Journal، «الرقابة القضائية على قرارات الحكومة لي القانون الإداري العراقي»علي مباحم حسين طالب،  1

of the Iraqia University  12–1(، ص 2025، شباط 4، العدد 73المجلد . 

 لادي نعيم جمي  علاونة ؛ محمد عادل شراقة ، مبدأ المشروعية لي القانون الاداري وضمانات تحقيقه )  2
 .7-5، ص2011رسالة ماجستير( ، جامعة النجاح الوطنية ، 

 –اسماء مرزو  ، مبدأ المشروعية لي القانون الاداري ، )رسالة ماجستير ( ، زلية الحقو  والعلوم السياسية   3
 .6، ص 2021جامعة عبد الحميد  ن باديس مستغانم ، 
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الالتبام بالمشروعية شرطاً لسلامة أي عم  إداري، إذ أن الإدارة حين  تطبيق هذا المبدأويعد 
، يجب أن يكون هذا النشاط أو القرار قائمًا على سند قانوني  تمارس أي نشاط أو تتخذ قرارًا

قانونية جديدة دون أن يكون هناك  للا يجوز لها أن تنشئ قواعد أو تطبق أحكام مسبق ودحيح،
مقتضًى قانوني دستوري أو تشريعي يسمح  ها؛ لأن خر  ذلك يؤدي إلى خروج التصرف 

يتص  مبدأ ، و  الإداري عن نطا  الشرعية القانونية، ويفتح الباب أمام الطعن القضائي والإلغاء
رة بسند قانوني، تي ترلض أي ممارسة للقوة غير مبر لة القانونية، الالمشروعية بمفهوم الدو 
 دعرية أن تعم  ضمن الحدود التي يحددها القانون والدستور، زما يوتستلبم من الجهات الإدا

أساسًا لرقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة بما ليها القرارات والأنظمة الصادرة عنها 
 .4قانوني وضمان عدم تجاوزها حدود السلطة الممنوحة لهالإعمال الضبط ال
 الدستور  والتشريعي لللطة إصدار الأنظمة الإدارية وحدودها الأساسالمطلب الثاني: 

 الفرع الاول : الاساس الدستور  والتشريعي لللطة إصدار الانظمة الإدارية وحدودها 
العراقي من الهيك  الدستوري للسلطات العامة، ينطلق لهم السلطة التنظيمية لي النظام القانوني 

، باعتباره الإطار الأعلى للسلطة العامة وتوزيع 2005الذي حدده دستور جمهورية العرا  لسنة 
تتكون السلطات الاتحادية من السلطات " نتها. لقد نص الدستور دراحة على أاختصادا

اختصاداتها ومهماتها على أساس مبدأ ، وأن ز  سلطة تمارس "التشريعية والتنفيذية والقضائية
. هذا النص الدستوري يؤسس لفكرة أن ز  سلطة ضمن هذا الهيك  5الفص   ين السلطات

تمارس اختصاداتها ضمن الحدود التي يحدّدها الدستور نفسه، ولا يجوز لأي منها محاولة 
 .امتداد اختصادات السلطة الأخرى دون سند دستوري ودريح

إن النص الدستوري الذي يربط ممارسة السلطة التنفيذية بحدود الدستور والقانون يستند إلى عدة 
أديلًا، إذ تكمن وظيفة ي ن السلطة التنظيمية ليست اختصاص تشريع، أ ولهامباد  أساسية. 

التشريع لي يد السلطة التشريعية التي يصوغها الدستور )مجلس النواب(، لا لي يد السلطة 
فيذية، ولهذا لإن ممارسة السلطة التنفيذية لإددار قواعد قانونية عامة ومجردة )بما ليها التن

                                                   
العراقي لي تكريس مبدأ المشروعية ، المجلة العربية  حيدر محمد زيدان ، الضماانات الكفيلة للقاضي الاداري   4

 .7، ص  2024 –للعلوم الانسانية والاجتماعية ، العدد الثامن والعشرون 
تتكون السلطات (: “47، الباب الثالث: السلطات الاتحادية، المادة )2005ستور جمهورية العرا  لسنة د  5

القضائية، تمارس اختصاداتها ومهماتها على أساس مبدأ الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية و 
  .مصدر: الدستور العراقي المنشور على الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي” الفص   ين السلطات.
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ع ضمن فويض قانوني دريح من المشر الأنظمة الإدارية( لا تكون مشروعة إلا إذا استمدت ت
ج القواعد لتنفيذ تقوم على احترام مبدأ تدر ، أن العلاقة  ين التشريع واوثانحهاالإطار الدستوري. 

القانونية، للا يصدر تنظيم إداري يضفي آثاراً قانونية لي نطا  يتجاوز النص التشريعي الذي 
أما فيما يتعلق بصلاحيات ، استند إليه ولا يتعارض مع أحكام الدستور ذات السمو الأعلى

السلطة التنفيذية الاتحادية " أن  يقر 2005طبيق العملي، لإن دستور السلطة التنفيذية لي الت
؛ 6" ، وأنها تمارس دلاحياتها ولقاً للدستور والقانون ”كون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراءتت

وهو نص يؤزد أن ممارسة السلطة التنظيمية التنفيذية )كالأنظمة الإدارية والتعليمات( تقع ضمن 
يعني أن دائرة دلاحياتها، ولكن بما لا يتجاوز الإطار الدستوري والتشريعي المفوَّض لها. وهذا 
فصلًا عن التفويض التشريعي لتنظيم الجوانب التفصيلية للتطبيق القانوني لا يمكن أن يكون من

 .راً لهاالنظم التشريعية أو مغي
قواعد قانونية عامة حسب  وري لا يخول السلطة التنفيذية سنيبقى أن نؤزد أن الأساس الدست

دارية يظ  مرتبط  نصوص التشريع التي نظمة الإإرادتها الخادة؛    إن دورها لي تنظيم الأ
  الدستور العراقي ع وتقييده بالحدود التي رسمها الدستور. ولي هذا الصدد، يشكحددها المشر 

منح للسلطة التنفيذية لإددار التفويض القانوني الذي يمكن أن يلي تحديد طبيعة  مرجع
لمشروعية الدستورية وأن لا تنظيمات تنفيذية، بما يضمن أن تسير هذه التنظيمات لي حدود ا

تتصادم مع نصوص تشريعية أعلى منها أو مع المباد  الدستورية الأساسية التي أرساها دستور 
2005 7. 

 الفرع الثاني : حدود التفويض التشريعي في ضوء المشروعية الدستورية 
اختصاص ذاتي إن سلطة إددار الأنظمة الإدارية لي النظام القانوني العراقي لا تقوم على 

مستق  للسلطة التنفيذية، وإنما تستمد مشروعيتها من البناء الدستوري الذي حدّد توزيع 
أن السلطات  2005الاختصادات  ين السلطات العامة. لقد قرر دستور جمهورية العرا  لسنة 
وهو ما يعني أن ، 8 الاتحادية تمارس اختصاداتها على أساس مبدأ الفص   ين السلطات

                                                   
، الباب الثالث: السلطة التنفيذية، نص مرتبط بحدود ممارسة السلطة 2005دستور جمهورية العرا  لسنة   6

 التنفيذية ولقاً للدستور والقانون.
رؤية لإدلاح  –علي سعد عمران ، التفويض التشريعي زفكرة دستورية لتقوية السلطة التنفيذية لي العرا    7

 .200، ص 2022( ، 9، العدد) ، مجلة المعهد -النظام الدستوري 
( 47، المادة )28/12/2005( لي 4012، الوقائع العراقية، العدد )2005دستور جمهورية العرا  لسنة  8   

 .التي تنص على أن السلطات الاتحادية تمارس اختصاداتها على أساس مبدأ الفص   ين السلطات
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فة التشريعية الأدلية تبقى  يد السلطة التشريعية، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تمارسها إلا الوظي
 .لي الحدود التي يجيبها الدستور والقانون 

ويؤزد الدستور زذلك مبدأ سموه على سائر القواعد القانونية، ونص على أنه لا يجوز سن قانون 
، وهو مبدأ ينسحب بطريق الأولى على الأنظمة الإدارية  ودفها أدنى 9يتعارض مع أحكامه

مرتبة من القانون. وبذلك لإن أي نظام إداري يصدر عن السلطة التنفيذية يجب أن يكون متوالقاً 
مع أحكام الدستور أولًا، ثم مع القانون الذي استند إليه ثانياً، وإلا عُدّ مشوباً بعيب مخالفة 

 .القانون 
ستقر الرأي على أن التفويض التشريعي الذي يمنحه المشرّع للسلطة التنفيذية لا يُعدّ نقلًا اوقد 

للاختصاص التشريعي،    هو تمكين للإدارة من وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القانون، 
دون المساس بجوهره. ويذهب الفقه الإداري إلى أن التفويض يجب أن يكون محدداً من حيث 

 .10 عيتناولها المشر  ضوعه ونطاقه، وألا يتضمن إطلا  يد الإدارة لي تقرير قواعد جديدة لممو 
القواعد القانونية يفرض خضوع اللوائح والأنظمة التنفيذية  جيقر الفقه المقارن أن مبدأ تدر  كما

ج و خر  عدث التبامات غير واردة فيه. ويللقانون، للا يجوز لها تعديله أو تعطيله أو استحدا
وعليه،  ، موجباً لإلغاء النظام الإداري لمخالفته مبدأ المشروعية الإدارة عن حدود التفويض سبب

دستوري يتمث  لي  الأول :لإن حدود التفويض التشريعي لي العرا  تتحدد بضابطين أساسيين
قانوني يتمث  لي عدم تجاوز نطا  الثاني و احترام مبدأ الفص   ين السلطات وسمو الدستور؛

لإذا التبمت السلطة التنفيذية  هذه الحدود، بقي إددار  .النص التشريعي الذي منح التفويض
الأنظمة لي إطار المشروعية؛ أما إذا جاوزتها، تحولت السلطة التنظيمية إلى التئات على 

 . 11 الاختصاص التشريعي، بما يخ  بالتوازن الذي أقامه الدستور  ين السلطات
 

 المبحث الثاني
 ضوابخ إصدار الأنظمة الإدارية والرقابة يلحها

                                                   
هذا الدستور هو القانون الأعلى والأسمى لي العرا  ولا /أولًا( التي تنص على أن 13المصدر نفسه، المادة )  9

 .يجوز سن قانون يتعارض معه
سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة السابعة،   10

 وما بعدها . 108، ص 1986
 .202 -201علي سعد عمران ، المصدر السا ق ، ص 11
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إذا زان الأساس الدستوري والتشريعي يحدد الإطار الذي تستمد منه السلطة التنفيذية دلاحيتها 
لي إددار الأنظمة الإدارية، لإن ممارسة هذه الصلاحية لا تكون مطلقة أو متحررة من القيود، 

لمبدأ المشروعية. لالأنظمة  مباشر تمث  امتداد ونية التي   تخضع لجملة من الضوابط القان
الإدارية،  ودفها قواعد عامة ومجردة تصدر عن السلطة التنفيذية، تظ  أدنى مرتبة من القانون، 

 .12ومن ثم لإن مشروعيتها تتوقف على احترامها للحدود الدستورية والتشريعية التي تستند إليها
ر النظام الإداري عن جهة مختصة قانونًا، إذ لا وتتمث  أولى هذه الضوابط لي ضرورة ددو 

يكفي وجود تفويض تشريعي عام،    يجب أن يصدر التنظيم من السلطة التي حددها القانون 
عد الاختصاص من النظام العام لي ان مشوبًا بعيب عدم الاختصاص. ويتحديدًا دقيقًا، وإلا ز

م  الإداري، سواء تعلق الأمر بقرار لردي أم القانون الإداري، بحيث يؤدي تجاوزه إلى بطلان الع
أما الضابط الثاني ليتعلق  وجوب التبام النظام الإداري بحدود التفويض ، بلائحة تنظيمية

التشريعي الذي استند إليه، للا يجوز له أن يضي  شروطًا جديدة لم يقررها القانون، أو أن يعدل 
عليها. وقد استقر الفقه الإداري على أن اللوائح لي نطا  الحقو  أو الالتبامات التي نص 

التنفيذية لا يجوز أن تتضمن أحكام تمس جوهر النص التشريعي، لأن ذلك يعد التئات على 
 .13 الاختصاص التشريعي، ومخالفة لمبدأ تدرج القواعد القانونية

سواء من حيث  ويترتب على الإخلال  هذه الضوابط خضوع الأنظمة الإدارية لرقابة المشروعية،
توالقها مع الدستور أو مع القانون. لالرقابة القضائية تمث  الضمانة الأساسية لعدم انحراف 
السلطة التنظيمية عن حدودها، إذ يملك القضاء إلغاء الأنظمة المخالفة للقانون أو الدستور، 

 .14 تأكيدًا لمبدأ خضوع الإدارة للقانون وترسيخًا لفكرة الدولة القانونية
عليه، لإن دراسة ضوابط إددار الأنظمة الإدارية لا تنفص  عن بحث آليات الرقابة عليها، لأن و 

الضوابط تمث  الجانب الوقائي لضمان المشروعية،  ينما تمث  الرقابة القضائية الجانب العلاجي 
 .ع المخالفةعند وقو 

 المطلب الأول: الضوابخ القانونية لإصدار الأنظمة الإدارية
 الأول: المبادئ العامة للضوابخ القانونيةالفرع 

                                                   
/أولًا( 13، المادة )28/12/2005(، 4012، الوقائع العراقية، العدد )2005ورية العرا  لسنة دستور جمه  12

 .بشأن سمو الدستور وخضوع القوانين له
، 1986سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة السابعة،  13

 102ص 
 .256رجع السا ق، ص سليمان محمد الطماوي، الم  14
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تمر عملية إددار الأنظمة الإدارية بمجموعة من الضوابط القانونية التي تنشأ من الحاجة إلى 
تنظيم السلطة التنظيمية للسلطة التنفيذية لي إطار الدولة القانونية، والتي من دونها قد تتحول 

ع. وتقوم هذه الضوابط على وز اختصادات المشر القانون أو تجاهذه السلطة إلى وسيلة لخر  
 .وتقييد القواعد القانونية جسيين: مبدأ المشروعية ومبدأ تدر مبدأين أسا

بمبدأ المشروعية الذي يعتبر  الأنظمة الإدارية ارتباط وثيقيرتبط الضبط القانوني لإددار   ولًاأ
أحد الأسس الدستورية والقانونية لي التنظيم الإداري. لمبدأ المشروعية يعني أن ز  تصرف 

دحيح ولا يتجاوز إداري بما لي ذلك إددار نظام إداري يجب أن يكون مستندًا إلى سند قانوني 
الإداري دادم للمشروعية  ع أو يحددها الدستور، وإلا اعتبر العم ر ها المشالحدود التي يقر 

عدد من الباحثين أن القانون  دلجهات القضائية المختصة. وقد أكللطعن والإلغاء أمام ا وموجب
الإداري لي العرا  يجب أن يتقيّد  هذا المبدأ حتى لا يؤدي التفويض أو ممارسة السلطة 

 . 15القانونيةالتنظيمية إلى تجاوز دلاحيات السلطة التنفيذية وتنازُلها عن حدودها 
ة ج القواعد القانونيمة الإدارية مبادئه من قاعدة تدر يستمد الضبط القانوني لإددار الأنظ ثانيًاأ
لبم أن يكون النظام الإداري لي مرتبة قانونية أدنى من القانون الذي يستند إليه، وأن لا التي ت

طبيعته، يقوم  وظيفة يؤدي إلى تعدي  أو تعطي  نصوص تشريعية أعلى. لالنظام الإداري، ب
تنظيم التنفيذ أو التفصي  وليس  وظيفة التشريع الأدلي، ومن ثم لإن أي نص من نصوده 

أن مخالفًا للضوابط الموضوعية للتشريع الفرعي.  عدع القانون الذي ددر لتنفيذه ييتعارض م
الرئيسية التي يجب أن  الضوابطأحد  يعدتبام به من قب  الإدارة العامة القواعد القانونية والال جتدر 
اوز لي ممارسة اعى عند إددار الأنظمة لضمان عدم اختلال توازن السلطات ووقوع تجر ت

 .16السلطة التنظيمية
 
 :وتتفرع الضوابط القانونية إلى ضوابط شكلية وموضوعية 
الضوابط الشكلية تشم  احترام الأدول والإجراءات القانونية المتطلبة عند إعداد ودياغة  - أ

وإددار النظم، مث  التقيّد بالنشر لي الجريدة الرسمية، وعدم إددارها من جهة غير 
 .مختصة، والاستناد إلى نص تشريعي يمنح السلطة ذلك

                                                   
نور سعود حسين وادي الفتلاوي ، الرقابة على اختصادات السلطة التنفيذية لي مجال الضبط الاداري لي  15

 .292، ص2024( ، 72( ، المجلد )3القانون العراقي ، مجلة الجامعة العراقية ، العدد)
 .293نور سعود حسين وادي الفتلاوي ، المصدر السا ق ، ص   16
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الضوابط الموضوعية تضمن ألا يحتوي النظام على أحكام تتعارض مع القانون الأعلى أو   - ب
 .ويض التشريعي الممنوح لهمع المباد  الدستورية العامة، وأن لا يتجاوز حدود التف

ن المحاكم من لحص مدى التبام الأنظمة الصادرة ضوابط الرقابة القضائية التي تمك  هذه الوتكم
 .17بطلانها أو إلغاؤهامكن إعلان القانونية، ولي حالة مخالفتها ي  هذه الأطر

 الضوابخ الشكلية والموضوعية: الثاني الفرع 
 الإدار  قايدة النشر ونفاذ النظام  -1

( قوته الملبِمة إلا بعد نشره  إداري  ي )قانون زان أم نظاملا يكتسب أي نص تشريعي أو تنظيم
ة الرسمية حهي المص« الوقائع العراقية»أن لي الجريدة الرسمية، إذ قرر التشريع العراقي 

ما لم  نالذاً من تاريخ نشرهعتبر رة وأن ما ينشر ليها يعتبر النص الموثو  ويللنصوص المنشو 
من أرزان     هو رزن مجرد إجراء شكلي ثانوي، ، لإن شرط النشر لا يعد  على غير ذلك نصي

 .18ويضبط اللحظة التي تبدأ ليها قواعد النظام الإداري بخلق آثار قانونية ملبِمة نفاذ النص
 اختصاص الجهة المصدرة وصِفة الللطة المخولة -2
الجهة المخولة قانونًا  ذلك. ويمتد هذا الضابط صدر عن شترط لصحة إددار نظام إداري أن يي

من مبدأ الفص   ين السلطات الذي أرساه الدستور؛ إذ إن الوظيفة التشريعية الأدلية محصورة 
ع. لإذا ى ما يُفوَّض إليها من طرف المشر بالسلطة التشريعية،  ينما تقتصر السلطة التنفيذية عل
رة حدود نص التفويض، لإن ذلك لجهة المصدددر نظام عن جهة غير مخولة أو تجاوزت ا

ل المخو  إثبات النصعد . وية النظام ويفتح الباب أمام الطعن بعدم الاختصاصيخ  بصِح
 . 19معًا ة المختصة شرط شكلي وموضوعيوالجه

 نطاق التفويض ويدم الملاس بجوهر التشريي -3
فيذية، لإن هذا التفويض للسلطة التنفيذية لإددار نظام أو تعليمات تن تفويض عحيثما منح المشر 

شريعية جديدة تتجاوز إرادة لا لي حدود خلق أحكام ت« التفصي  والتنفيذ»فهم لي حدود يجب أن ي
ع. لالتفويض لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لنق  الوظيفة التشريعية الجوهرية من مجلس المشر 

                                                   
 294سعود , المصدر نفسه , ص نور   17
 (.2( والمادة )1، المادة )1977( لسنة 78قانون النشر لي الجريدة الرسمية رقم )  18
نصوص مباد  توزيع  —، الباب الثالث )السلطات الاتحادية( 2005دستور جمهورية العرا  لسنة  19

 الاختصادات ومبدأ الفص   ين السلطات.
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اعد القانونية ولامتداده بما القو  جط  النظام لمخالفته مبدأ تدر بل لتنفيذية، وإلاإلى السلطة االنواب 
 .20بالتمييب  ين وظائف التشريع والتنفيذ يخ 
 مراياة الإجراءات الشكلية الداخلية قب  الإصدار -4

تتطلب الضوابط الشكلية زذلك أن تتم إجراءات الإعداد والصياغة ولق قواعد داخليّة أو إجرائية 
خذ رأي منصودًا عليها )مث  عرض مشروع النظام على الجهة الإدارية العليا المختصة، أو أ

دت، أو استكمال خطوات الموالقة الداخلية ولق القواعد الإجرائية المعمول ججهات استشارية إن و 
 ها(. ولي بعض الحالات تكون مخالفة الإجراءات الشكلية المقررة مؤثرة لي مشروعية النظام 

 .21 يجعلها سببًا لرلع دعاوى الإلغاءا مم
 فاص  الرقابة القضائية الإدارية كحد -5
سس لي التشريع ية رقا ية قضائية وإدارية؛ لقد أالضوابط الشكلية والموضوعية خاضعة لآل تظ 

ول للنظر لي الطعون المتعلقة داري )مجلس شورى الدولة( الذي خالعراقي جهاز القضاء الإ
الإدارية ومشروعيّتها من الجهة الشكلية والموضوعية، وهو  ذلك الضمان  بالقرارات والأنظمة

وجود جهة قضائية أو  تجاوز تنظيمي. ويعدالعملي لفعالية الضوابط القانونية لي مواجهة أي 
 .22هيئة رقا ية متخصصة عاملًا حاسمًا لي جع  الضوابط القانونية واقعية وذات أثر عملي

 القضائية يلى مشروعية الأنظمة الإداريةالمطلب الثاني: الرقابة 
 الأول: مفهوم الرقابة القضائية و همحتهاالفرع 
الرقابة القضائية على مشروعية الأنظمة الإدارية من الرزائب الأساسية لضمان احترام مبدأ  تعد

لية المشروعية لي الدولة القانونية. لفي أي دولة تحترم سيادة القانون، لا تكتفي الضوابط الشك
والموضوعية وحدها بضمان مشروعية التنظيمات الصادرة عن السلطة التنفيذية،    يتطلب ذلك 

                                                   
مبدأ تدرج القواعد القانونية وحدود التفويض مأخوذ من الإطار الدستوري والفقهي المعمول به؛ انظر حكم   20

: من ينشر لي الوقائع يشم  اللوائح والتعليمات( وتفسير الفقه لي التمييب 2تفصيلي لي قانون النشر )مادّة 
نشر وانعكاسه على النفاذ انظر: قانون  ين التشريع والتفويض؛ للاطلاع على النص القانوني المتعلق بال

 ، نفس المصدر.  1977( لسنة 78النشر لي الجريدة الرسمية رقم )
 .257,ص سليمان الطماوي , المصدر السا ق   21
يوضح تكوين المجلس واختصاداته  —)نص وتعديلاته(  1979( لسنة 65قانون مجلس شورى الدولة رقم ) 22

 عمال الإدارية.لي النظر بالطعون المتعلقة بالأ



 

 3110 

 المبادئ القانونية لإصدار الأنظمة الإدارية في العراق   

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue :3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

وجود جهة قضائية مستقلة تراقب مدى توالق هذه التنظيمات مع الدستور والقانون، وتمنح 
 .23لي شرعيتها طعن ليها أمام محاكم مختصة للبتالمتضررين من أثر تلك الأنظمة إمكانية ال

الفقه الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بأنها مهمة الجهة القضائية المختصة لي ويعرف 
لحص مدى التبام الألعال والقرارات والأنظمة الإدارية بالنظام القانوني النالذ، بما لي ذلك احترام 
حدود الصلاحيات والإجراءات القانونية، وعدم مخالفة المباد  العامة للقانون. وبموجب هذا 
الفهم، لإن الرقابة على مشروعية الأنظمة الإدارية لا تقتصر على القرارات الفردية لحسب،    

لى القانون زمرجع تمتد لتشم  الأنظمة واللوائح الصادرة بسلطة قانونية، وذلك  هدف الحفاظ ع
 .24 السلطة التنفيذية دوطني أعلى يقي

بط القضائي لعلاقة القضاء بالإدارة منذ أما على مستوى الواقع العراقي، لقد تطور مفهوم الض
، لأدبح القضاء الإداري جهة مستقلة متخصصة لي 2005تبني النظام الدستوري الجديد لي 

الرقابة على أعمال الإدارة، بما لي ذلك الفحص القضائي لمشروعية القرارات والأنظمة الإدارية. 
دود التفويض التشريعي الممنوح لها، وأن وتشم  هذه الرقابة التأكد من أن الإدارة لم تتجاوز ح

ط لي الحريات ن، ولا تخ  بحقو  الألراد أو تفر الأنظمة لا تتعارض مع أحكام الدستور والقانو 
 .25 الأساسية

وتكمن أهمية الرقابة القضائية لي قدرتها على حماية الألراد من التجاوزات التنظيمية التي قد 
ن المتضررين من أنظمة إدارية ال السلطة، لهي تمكاستعمتنتج عن سوء تقدير أو استبداد لي 

من رلع دعاوى أمام محاكم مختصة لمراجعة مشروعية تلك الأنظمة، الأمر الذي يعبز مفهوم 
ي ضبط وقائيًا لتؤثر علاوة على ذلك، لإن الرقابة القضائية  ،لعدالة وحماية الحقو  لي المجتمعا

هم لي تعبيب سيادة ستوازن القانوني  ين السلطات، وتلي ال حدث خللاً السلطة التنظيمية قب  أن ت
 .26 القانون وثقالة القانون لي الدولة

                                                   
سوزان احمد جاسم النداوي ، دور القضاء الإداري لي الرقابة على اعمال الادارة ، مجلة النهرين للعلوم   23

 .286، ص2025،  27، المجلد :  2القانونية ، العدد : 
( 69ة ، العدد ): شيروان زيدان زريم ، الرقابة القضائية المطبقة على القرار الاداري ، مجلة الجامعة العراقي  24

 .280 ( ، د.ت ، ص2، المجلد)
( ، 12رشا شاكر حامد ، الرقابة على الانظمة المستقلة لي العرا  )دراسة مقارنة ( ، مجلة المعهد ، العدد )  25

 .342، ص2023
 حسن نعمة زريم ، الرقابة القضائية على دستورية القوانين زضمان لنفاذ القاعدة الدستورية ، مجلة ابحاث  26

 .244-240، ص2024( ، 7 ورت للعلوم ، عدد خاص ، المجلد )
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 : مفهوم الرقابة القضائية و ساسها القانونيثاني الالفرع 
ية لي عد الرقابة القضائية على مشروعية الأنظمة الإدارية من أ رز آليات حماية مبدأ المشروعت

يضمن أن تصدر السلطة التنفيذية أنظمتها ضمن حدود  رقا ي تشك  إطارالنظام القانوني، إذ 
نى لقط  تحديد نطا  عو تعسف. لالدولة القانونية لا تالتفويض القانوني والدستوري دون تجاوز أ
نظيمية مع راجِع مدى توالق الأدوات التقضائية مستقلة تالسلطة التنظيمية،    أيضًا  تولير جهة 

 .27يح للطعن ليها لمن تضرر منهاتن، وتالدستور والقانو 
يقوم مفهوم الرقابة القضائية على مشروعية الأنظمة الإدارية على ضرورة خضوع السلطة 
التنظيمية للقانون نفسه؛ إذ لا يقتصر دور القضاء على مراقبة أنشطة الألراد أو النباعات 

ومنها الأنظمة الإدارية  الخادة لحسب،    يمتد إلى لحص مدى مطابقة التشريعات الفرعية
نظر إلى الرقابة القضائية باعتبارها آلية قانونية رسمية قانوني الأعلى. ولي هذا السيا  يللنظام ال

تمارسها الجهات القضائية المختصة للتأكد من أن هذه الأنظمة لا تحتوي على مخالفات جوهرية 
 .28 للقانون أو تجاوزات لي حدود التفويض التشريعي

المستوى المؤسسي لي العرا ، يُشكِّ  القضاء الإداري جبءًا مهمًا من النظاام القضائي، وعلى 
حيث تُمارَس السيطرة القضائية على أعمال الإدارة الإدارِية من خلال المحاكم الإدارية 
المتخصصة بما لي ذلك المحاكم الإدارية العامة ومحكمة الموظفين العليا التي تتولى نظر 

ئات القضائية و  الألراد المتضررين من تصرلات الإدارة، وقد أُنشئت هذه الهيالطعون بحق
ولا تقتصر الرقابة  ،29 ن الألراد من الطعن لي مشروعية الأعمال الإداريةكآليات مستقلة تمك

                                                   
مفهوم الرقابة القضائية على مشروعية الأعمال الإدارية يتضمن لحص مدى التبام السلطة التنظيمية بالأطر  27

التشريعية والدستورية، ويعرف بأنها وظيفة الجهة القضائية المختصة لمراجعة سلامة الأعمال التنظيمية؛ 
   .2–1ور القضاء الإداري لي الرقابة على أعمال الإدارة )مستودع الباحث العراقي(، ص انظر: د

الرقابة القضائية لا تشم  لقط الألعال الفردية    تمتد إلى الأنظمة واللوائح الصادرة من الإدارة العامة   28
الرقابة على الأنظمة المستقلة لي العرا  “للتحقق من توالقها مع القانون والقواعد القانونية العليا. انظر: 
ئح والأنظمة لرقابة عدم المشروعية لي النظام )دراسة مقارنة( ، مجلة المعهد، حيث تشير إلى خضوع اللوا

 .283-282ينظر : شيروان زيدان زريم ، ص .العراقي
يشم  النظام القضائي لي العرا  قضاءً إداري مستق  يختص  نظر المشكلات المتعلقة بالأعمال الإدارية  29

 :عمال الإدارية. انظروالطعون عليها؛ التنظيم القضائي يبين وجود وحدات قضائية متخصصة لمراجعة الأ

Judicial Systems in Member States – Iraq  )مراجعة عامة للنظام القضائي العراقي( 
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القضائية على ضمان الالتبام بالنصوص القانونية لقط،    تمتد أيضًا إلى حماية الحقو  
للمواطنين، إذ يسعى القضاء  وسائله الرقا ية إلى التأكد من أن الأنظمة والحريات الأساسية 

الإدارية لا تمس الحقو  أو تتجاوز حدود الاختصاص الممنوحة بموجب القانون والدستور، بما 
 .30يكف  عدم حصول عبث تنظيمي أو إساءة استعمال للسلطة التنفيذية

 :ارية ضمانة مبدوجةعد الرقابة القضائية على الأنظمة الإدوبذلك ت
 .ضمان التبام السلطة التنظيمية بقواعد القانون والدستور الأولى:
 .حماية الحقو  الفردية والسياسات العامة من أي تجاوز إداري غير قانوني الثانية:
عد هذه الرقابة إحدى الرزائب الأساسية لترسيخ سيادة القانون لي النظام العراقي الحديث وت

 .السلطاتوضمان توازن 
 
 

 الثاني:  سالحب الرقابة القضائية يلى مشروعية الأنظمة الإداريةالفرع 
تمث  أساليب الرقابة القضائية على مشروعية الأنظمة الإدارية أداة أساسية لضمان خضوع 

س هذه العامة. وتمار السلطة التنظيمية لمقتضيات الدستور والقانون، وديانة الحقو  والحريات 
آليات قضائية محددة تهدف إلى الكشف عن مدى توالق الأنظمة الإدارية مع الأطر  الرقابة عبر

 :القانونية العليا، ومن أهم هذه الأساليب
  ولًا: رقابة الإلغاء

رقابة إلغاء الأنظمة الإدارية من أ رز أساليب الرقابة القضائية على مشروعية التنظيمات.  عدت
القضائية المختصة على إلغاء نظام إداري لقصوره عن احترام وتتمث  هذه الرقابة لي قدرة الجهة 

 عدالقانون الذي استند إليه. وي الضوابط القانونية أو لاضطرابه  تعارض مع قواعد الدستور أو
ستخدم ى الأوضاع السابقة على ددوره، وييرجع النظام إل قضائي غاء لي هذه الحالة إجراءالإل

                                                   
العدالة وحماية الحقو  هدلان من أهداف الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة   30

بالدستور والقانون دون تعسف؛ انظر: الرقابة القضائية على قرارات  الالتباممشروعية هذه الأعمال لي إطار 
 .288شيروان زيدان زريم ، المصدر السا ق ، ص  ينظر :  .الحكومة لي القانون الإداري العراقي
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مخالف قب  أن يتسرب إلى تطبيقات عملية تنتج عنها آثار سلبية كعلاج لعال لوقف أثر النظام ال
 .31 على الحقو  القانونية للألراد

  ثانيًا: الرقابة الشكلية
تنشأ الرقابة الشكلية عند لحص مدى التبام الإدارة بالإجراءات الشكلية المتطلبة قب  إددار 
النظام الإداري، مث : الاختصاص، استكمال الإجراءات الداخلية، النشر لي الجريدة الرسمية، 

زد ؤ النصوص القانونية ذات الصلة. وتوغيرها من المتطلبات الشكلية المنصوص عليها لي 
ة الشكلية على أن سلامة إددار النظام الإداري لا تقف عند سلامة المضمون لحسب،    الرقاب

 .32 ؤمن قيام المشروعية من  دايتها إلى نهايتهااحترام الإجراءات الشكلية التي تتلبم أيضًا 
  ثالثًا: الرقابة الموضوعية

مع نصوص القانون تتعلق الرقابة الموضوعية بما إذا زان مضمون النظام الإداري يتوالق 
يات الأعلى أو الدستور، أو ما إذا زان قد انحرف عن حدود التفويض التشريعي ومنح دلاح

عنى هذه الرقابة بفحص ما إذا زان محتوى النظام الإداري يمتث  غير مخولة للجهة المنظمة. وت
حقو  والحريات، للمباد  العامة للقانون مث  مبدأ التناسب، ومبدأ عدم التعسف، ومبدأ احترام ال

 .33 ر لهشريعي الواردة لي القانون المصدوما إذا زان قد تجاوز أهداف التفويض الت
 رابعًا: الرقابة يلى التوازن بحن المصالف العامة والخاصة

ن حيث الشك  م اً النظام الإداري، وإن زان مشروع تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من أن
بالتوازن القانوني  ين المصالح العامة والمصالح الخادة للألراد. لحتى  والمضمون، قد لا يخ 

الأنظمة التي تصدر لي إطار دلاحيات دحيحة قد تترتب عليها آثار غير مبررة على الحقو  
الفردية أو المراكب القانونية للألراد، وهنا تتدخ  السلطة القضائية لتعدي  أو إلغاء مقتضيات 

 وتجدر .34لى ذلك النبع غير المبرر، بما يحفظ العدالة والمساواة أمام القانون النظام التي تؤدي إ
الإشارة إلى أن هذه الأساليب الرقا ية غالبًا لا تكون بمعبل عن بعضها البعض لي التطبيق  نا 

، ويؤدي إلى إلغاء النظام  وموضوعي شكلي ضائي واحد لحصالعملي؛ إذ قد يتضمن قرار ق
                                                   

علي مباحم محسن ، علي مشهدي ، الرقابة القضائية على قرارات الحكومة لي القانون الاداري العراقي ،   31
 .246، ص 2025( ، 72( ، المجلد)4امعة العراقية ، العدد)مجلة الج

 .281سوزان احمد جاسم ، المصدر السا ق ، ص   32
 .342رشا شاكر حامد ، المصدر السا ق ، ص   33
امال جبيحة ، ا تسام  وحاجب ، الرقابة القضائية على تدا ير الضبط الاداري ، زلية الحقو  والعلوم السياسية  34

 .36 -33، ص2019قالمة ، )رسالو ماجستير منشورة ( ،  1945 ماي 8، جامعة 
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أوسع لمشروعية  ك  هذا التكام  لي الرقابة ضمانن العيوب المتداخلة. ويشالإداري لمجموعة م
 .ج القانوني للدستور والقانون مة، ومفتاحًا لضمان احترام التدر الأنظ

 الخاتمة
تناول هذا البحث المباد  القانونية الحاكمة لإددار الأنظمة الإدارية لي العرا  من خلال تحلي  

للسلطة التنظيمية، وبيان الضوابط القانونية التي تحكم ممارستها،  الأساس الدستوري والتشريعي
لضلًا عن دراسة نطا  الرقابة القضائية على مشروعيتها. وقد تبيّن أن الأنظمة الإدارية تمث  
أداة تنظيمية أساسية  يد السلطة التنفيذية، غير أن مشروعيتها لا تقوم على سلطة أدلية 

بأحكام الدستور ومبدأ تدرّج القواعد  دتفويض تشريعي محدد ومقيتند إلى مستقلة، وإنما تس
ات كما أظهر البحث أن الضوابط الشكلية والموضوعية لإددار الأنظمة ليست ضمان .القانونية

لحماية مبدأ المشروعية ومنع تجاوز السلطة التنفيذية  نظرية لحسب،    تمث  إطار عملي
لي تكريس هذا الإطار، من خلال لحص مشروعية تأثير  ختصادها. وتؤدي الرقابة القضائيةلا

الأنظمة الإدارية وإلغاء ما يخالف منها أحكام الدستور أو القانون، لإن لاعلية النظام القانوني 
العراقي لي هذا المجال ترتبط بمدى الالتبام العملي  هذه المباد ، وبمدى قدرة القضاء الإداري 

 .التوازن  ين متطلبات الإدارة الحديثة وديانة الحقو  والحرياتعلى ممارسة رقابة لعّالة تحفظ 
 
 

 النتائجاولًا: 
أن سلطة إددار الأنظمة الإدارية لي العرا  سلطة مشتقة وليست أدلية، وتستمد  -1

 .مشروعيتها من التفويض التشريعي الصريح
يقيّد السلطة  ج القواعد القانونية يشكلان الإطار الأعلى الذيأن مبدأ سمو الدستور وتدر  -2

 .التنظيمية
لسلامة إددار  والنشر والإجراءات( تمث  شروط أن الضوابط الشكلية )كالاختصاص -3

 .النظام الإداري 
أن الضوابط الموضوعية تفرض عدم تجاوز نطا  التفويض التشريعي أو تعدي  جوهر  -4

 .القانون 
الانحراف لي  عد الضمانة الأساسية لحماية المشروعية ومنعأن الرقابة القضائية ت -5

 .استعمال السلطة التنظيمية



 

 

 المبادئ القانونية لإصدار الأنظمة الإدارية في العراق   

3115 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue : 3 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

وجود حاجة إلى تعبيب الوضوح التشريعي لي نصوص التفويض لتقلي  حالات التوسع  -6
 .التفسيري من قب  الإدارة

 الاستنتاجاتثانياً: 
إن السلطة التنظيمية لي العرا  ما تبال بحاجة إلى ضبط تشريعي أد  يحدد نطا   -1

 .التفويض بصورة أوضح
الصياغة لي بعض نصوص التفويض التشريعي قد يفتح المجال لاجتهادات إن ضعف  -2

 .إدارية واسعة
إن الرقابة القضائية، رغم أهميتها، تحتاج إلى دعم مؤسسي يضمن سرعة الفص  لي  -3

 .الطعون المتعلقة بالأنظمة الإدارية
التبام دارم بمبدأ إن التوازن  ين الفعالية الإدارية وضمان الحقو  لا يتحقق إلا من خلال  -4

 .المشروعية
 التوصياتثالثاً: 
ضرورة تضمين نصوص التفويض التشريعي حدودًا واضحة ومحددة لنطا  إددار  -1

 .الأنظمة الإدارية
تعبيب دور مجلس الدولة لي مراجعة مشروعات الأنظمة قب  ددورها لتفادي العيوب  -2

 .الشكلية والموضوعية
 .نية موحدة لضمان الشفافية وسهولة الودول إليهانشر الأنظمة الإدارية بآلية إلكترو  -3
تدريب الكوادر القانونية لي الجهات التنفيذية على مباد  الصياغة التشريعية وضوابط  -4

 .التفويض
 المقترحاترابعاً: 
 .إنشاء قاعدة  يانات وطنية موحدة للأنظمة والتعليمات النالذة لضمان الوضوح القانوني -1
 .دستورية مباشرة على بعض الأنظمة ذات الأثر العام الواسعاستحداث آلية رقابة  -2
تشجيع الدراسات المقارنة لي مجال الرقابة على التشريع الفرعي للاستفادة من التجارب  -3

 القانونية الأخرى.
 

 قائمة المصادر :
اسماء مرزو  ، مبدأ المشروعية لي القانون الاداري ، )رسالة ماجستير ( ، زلية الحقو   -1

 .2021جامعة عبد الحميد  ن باديس مستغانم ،  –والعلوم السياسية 
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امال جبيحة ، ا تسام  وحاجب ، الرقابة القضائية على تدا ير الضبط الاداري ، زلية الحقو   -2
 .2019قالمة ، )رسالو ماجستير منشورة ( ،  1945ماي  8والعلوم السياسية ، جامعة 

لى دستورية القوانين زضمان لنفاذ القاعدة الدستورية ، حسن نعمة زريم ، الرقابة القضائية ع -3
 .2024( ، 7مجلة ابحاث  ورت للعلوم ، عدد خاص ، المجلد )

حيدر محمد زيدان ، الضماانات الكفيلة للقاضي الاداري العراقي لي تكريس مبدأ المشروعية  -4
 .2024 –ون ، المجلة العربية للعلوم الانسانية والاجتماعية ، العدد الثامن والعشر 

نصوص  —، الباب الثالث )السلطات الاتحادية( 2005دستور جمهورية العرا  لسنة  -5
 مباد  توزيع الاختصادات ومبدأ الفص   ين السلطات.

 .(47، الباب الثالث: السلطات الاتحادية، المادة )2005ستور جمهورية العرا  لسنة د -6
لسلطة التنفيذية، نص مرتبط بحدود ، الباب الثالث: ا2005دستور جمهورية العرا  لسنة  -7

 ممارسة السلطة التنفيذية ولقاً للدستور والقانون.
، 28/12/2005( لي 4012، الوقائع العراقية، العدد )2005دستور جمهورية العرا  لسنة  -8

( التي تنص على أن السلطات الاتحادية تمارس اختصاداتها على أساس مبدأ 47المادة )
 .الفص   ين السلطات

، 28/12/2005(، 4012، الوقائع العراقية، العدد )2005تور جمهورية العرا  لسنة دس -9
 ./أولًا( بشأن سمو الدستور وخضوع القوانين له13المادة )

رشا شاكر حامد ، الرقابة على الانظمة المستقلة لي العرا  )دراسة مقارنة ( ، مجلة  -10
 .2023( ، 12المعهد ، العدد )

القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، سليمان محمد الطماوي،  -11
 .1986الطبعة السابعة، 

سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة،  -12
 .1986الطبعة السابعة، 

جلة سوزان احمد جاسم النداوي ، دور القضاء الإداري لي الرقابة على اعمال الادارة ، م -13
 .2025،  27، المجلد :  2النهرين للعلوم القانونية ، العدد : 

شيروان زيدان زريم ، الرقابة القضائية المطبقة على القرار الاداري ، مجلة الجامعة  -14
 .( ، د.ت2( ، المجلد)69العراقية ، العدد )

العرا   علي سعد عمران ، التفويض التشريعي زفكرة دستورية لتقوية السلطة التنفيذية لي -15
 . 2022( ، 9، مجلة المعهد ، العدد) -رؤية لإدلاح النظام الدستوري  –
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الرقابة القضائية على قرارات الحكومة لي القانون الإداري »علي مباحم حسين طالب،  -16
 . (2025، شباط 4، العدد 73المجلد  Journal of the Iraqia University، «العراقي

لرقابة القضائية على قرارات الحكومة لي القانون علي مباحم محسن ، علي مشهدي ، ا -17
 .2025( ، 72( ، المجلد)4الاداري العراقي ، مجلة الجامعة العراقية ، العدد)

لادي نعيم جمي  علاونة ؛ محمد عادل شراقة ، مبدأ المشروعية لي القانون الاداري  -18
 .2011وضمانات تحقيقه ) رسالة ماجستير( ، جامعة النجاح الوطنية ، 

 .(2( والمادة )1، المادة )1977( لسنة 78انون النشر لي الجريدة الرسمية رقم )ق -19
يوضح تكوين  —)نص وتعديلاته(  1979( لسنة 65قانون مجلس شورى الدولة رقم ) -20

 .المجلس واختصاداته لي النظر بالطعون المتعلقة بالأعمال الإدارية
دات السلطة التنفيذية لي مجال نور سعود حسين وادي الفتلاوي ، الرقابة على اختصا -21

( ، 72( ، المجلد )3الضبط الاداري لي القانون العراقي ، مجلة الجامعة العراقية ، العدد)
2024.  
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